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 مقدمة

خاصة في ملف تجديد  الانسدادتمر الأزمة الليبية بانسداد سياسي منذ سنوات، إلا أنه في المدة الأخيرة ازداد هذا 
 ،لم يستطع مع نظيره السياسيس النواب الليبي في الشرق ، فمجلالتشريعية والتنفيذية الحاكمة في البلاد الهيئات

ذه إنتاج قواعد حاكمة ودستورية يمكن أن يجرى بمقتضاها أي تجديد له ،المجلس الأعلى للدولة في الغرب الليبي
 ا في هذا المسار.، وبالتالي كان الفشل هو العنوان الأبرز دائمًالهيئات

ريعية وما دونهما، سواء أكانت التنفيذية أو التشفي مؤسسات الدولة الداخلية،  الحاصل يظالتشمع وإزاء هذا كله، و
الناشئة عن لجنة الوطنية فة من مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلَّالتي 

 .(1)بخالحوار السياسي في جنيف والتي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منت

لهذا الوضع، والإصرار من قبل الكثير من الدول الكبرى المتدخلة في الأزمة  ةإقليميو ةدولي بعةمتاهناك  ،وفي المقابل
عن طريق الإحاطة التي الأممية الخطة الأممية الجديدة من قبل البعثة  لتأتي ؛الهيئاتالليبية على تجديد هذه 

ا للمسار تضع طريقًوالتي من شأنها أن ، 2023 شباطفبراير/ 27في  ،الأمنلمجلس  المبعوث الأممي إلى ليبياقدمها 
من الاتفاق السياسي الليبي لعام  64ا إلى المادة ينطلق منه المشهد في قابل الأيام، استنادًالسياسي الذي سوف 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية  ، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في تحقيق إجراء(2)2015
 .2023هذا العام  خلال

أصرت البعثة الأممية بليبيا على أن يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم، 
 وبالتالي فإن الحديث اليوم عن اتفاق بين الهيئات الداخلية بات من الماضي.



 

 واتساع دائرة الخلاف التعديل الدستوري

 ،(3)2022 شباط/لم ينته الجدل بشأن التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب في طبرق في فبراير
ي واقع ذ لم ينتج عنه أإ ؛عن كونه هو والعدم سواء، ناهيك (4)رفض المجلس الأعلى للدولة له، واعتباره غير قانونيو

التشريعية في البلاد، وبالتالي ما أضافه للأزمة  الهيئاتلمرحلة تجديد  غير ملائمغير جدي وأنه ض، بل اعتبر على الأر
 ومزيد من الاختلاف.الضائع، الوقت مزيد من الليبية هو 

تساوي ين بالا موزعثمانية عشر عضوً :اأربعة وعشرين عضوً كان من المفترض بحسب هذا التعديل تشكيل لجنة من
بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وستة أعضاء من 

وع مراجعة المواد محل الخلاف في مشر هذه اللجنةبوتناط  ،الخبراء يختارهم مجلسا النواب والدولة بالتساوي بينهما
 وإجراء التعديلات الممكنة عليه. ،الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية

ا من أول اجتماع لها خلال خمسة بدءً ،اكما نص على أن اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يومً
فوضية الوطنية العليا ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى الم .ا من تاريخ صدور هذا التعديلعشر يومً

وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى ذات اللجنة خلال خمسة وأربعين  .عليهللانتخابات للاستفتاء 
ويحال  .للطرفين لدورة برلمانية واحدة ملزمة انتخابية قاعدة دستورية وقوانين إعداد ،تالية للمدة الأولى ،ا أخرىيومً

 ،اكل ذلك لم يكن واقعً .السلطة التشريعية الجديدة شروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلىالنظر في م
 بل النقيض هو الذي كان، وبالتالي بات هو والعدم سواء.

، بعد عام كامل على الجدل الذي (5)اواليوم يتجدد الجدل حول إصدار التعديل الثالث عشر من مجلس النواب منفردً 
لتعديل الدستوري الثالث عشر جلس النواب في شرق البلاد اليكون مرة أخرى مع إقرار م ؛ان في التعديل الثاني عشرك

مع الزمن للاستمرار في المشهد السياسي الليبي  اتسابقًالأمر الذي رآه كثيرون  ؛اد منه أن يكون واقعًا، بل وير(6)بمفرده
هذه ل الأرض واقعية وفاعلة على الوقت يتدافع المجتمع الدولي لإيجاد بدائل نفس . وفيبطريقة أو أخرىالمتأزم 
 ريد لها ذلك في سنوات ماضية ومتتالية.ا من الحل، وإن كان أ  ا لن تكون جزءً، باعتبار أنها جزء من الأزمة، وحتمً الهيئات

 شباط/فبراير 23، في (7)الرسمية تهطبرق في جريد وقد جاء هذا التعديل الذي نشر نصه الموقع الإلكتروني لبرلمان
مجلس  :بأن التشريع سيكون من غرفتين اقرًّم  ،الجديد، بحسب التعديل أن نظام الحكممادة، بش 34ا متضمنً ؛2023

ا للمادة الأولى منه، بحيث يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، وفقً ؛البرلمان ومجلس الشيوخ
 بالأحكام الانتقالية.سلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة و

وتتكون من غرفتين؛ الأولى هي مجلس  (مجلس الأمة) سماكما نص التعديل على أن السلطة التشريعية ستكون تحت 
ون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات يكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكوالنواب 

 .الترشح والانتخابات الخاصة بهماالتشريعية للمجلسين وطريقة وشروط 



ا ستها ستكون لرئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف رئيسًئافإن ر ،بحسب التعديلو ،ومن جانب السلطة التنفيذية
 .التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتهاويحدد التعديل اختصاصات السلطة  ،للوزراء أو يقيله

بواقع ستة أعضاء  ؛عضوًا لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات 12ن  تكوين لجنة منص التعديل على ،بالإضافة إلى ذلك
من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء 

 ،اا وملزمًيكون نهائيًّو ،قرار بشأنهاوفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ  .والانتخابات
 .دون تعديل حال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارهاي و

اسي بحسب اتفاق الصخيرات المسير للعملية ا شريكه السيمتخطيًو اكل ذلك وهذه القوانين أصدرها البرلمان منفردً 
هذا من  .وهذا ما لم يكن ،ا من أي تعديل دستوريالسياسية في البلاد، والذي ينص على أن يكون مجلس الدولة جزءً 

يتجه أنه ناهيك عن التوجه الخارجي الذي بات من الواضح  ،جهة، ومن جهة أخرى فإن الكثير يرفض هذا التعديل
 د من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.لاتخاذ خطوة أبع

ي يدندن حولها في السنوات تعن التوافقية الن التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب بعيد إ :القول وخلاصة
ر للعملية بحسب اتفاق الصخيرات المسيِّ ،(8)المجلس الأعلى للدولة ،الماضية على أقل تقدير مع شريكه السياسي

يكون قد وضع آخر عصا يتكئ عليها، وبالتالي فإن نقطة القفز عليه، أو بالأحرى عليهما، وربما د، السياسية في البلا
وما الحوارات والاجتماعات الدولية التي تقودها البعثة  .اقد قاربت على أن تكون واقعً ،جلس الأعلى للدولةهو والم

ذلك ما كان في الإحاطة الأخيرة للبعثة الأممية في وكالأممية في ليبيا مع الدول الكبرى ببعيدة عن هذا الطرح، 
 ز عليهما.فمجلس الأمن وتكوين لجنة جديدة ما هو إلا البداية الفعلية للق

 وضرورة الخروج من المأزق السياسي الإحاطة الأممية

اخلي في البلاد، لدلم يتغير المشهد السياسي ا ،(9)2022 كانون الأول/ديسمبر 17في  ،منذ الإحاطة الأممية السابقة
، بغض 2023من الناحية الإقليمية والدولية كان هناك تقارب واتفاق كبير على ضرورة إجراء الانتخابات في غير أنه 

في  ،لمجلس الأمن ةلتكون الإحاطة الأخير ؛النظر عن الآلية التي سوف تكون عليها، برلمانية ورئاسية أو برلمانية فقط
 .(10)على ذلك اكبيرً ادوليًّ افي هذا الاتجاه، بل إن هناك إجماعً ئرةسا ،2023 شباط/فبراير 27

خاصة في ظل وجود  ،تخطىواضح للبعثة ضرورة أن ي من الائم الذي يعلوه الفشل في كل مرة بات كما أن الوضع الق
 ههذ من غيرسي سيا ا للبدء في برنامج واسعًالأمر الذي يفتح مجالًا ؛(11)ة، كما وصفتها البعثةيأزمة شرعية حقيق

، بل إن البعثة أصرت على "أن يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع الهيئات
 الداخلية بات من الماضي. الهيئات، وبالتالي فإن الحديث اليوم عن اتفاق بين (12)القائم"

 (13)جت المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنيةأنت في جنيف التي 75ربما فاعلية لجنة الحوار الماضي 
حيث أفادت  ؛بطريقة أو أخرى للسير بالعملية السياسية في البلاد إلى الإمام محاكاتهاماثلة اليوم أمام البعثة في 

، (14)بيا"ات في ليرفيعة المستوى للانتخاب أن من أولوياتها في المرحلة المقبلة تكوين "وإنشاء لجنة تسييربالبعثة 



على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز هذه اللجنة تعمل وس
بالإضافة إلى اضطلاعها الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، 

أن هذه اللجنة سوف الأمر الذي يتضح معه  ؛2023زم لإجراء الانتخابات في ل زمني ملبتيسير اعتماد إطار قانوني وجدو
 في تخطي المشهد الحالي من جهة، وخطوة إلى الأمام في عدم العودة إلى المربع الأول وعدم يلاً ا أصتكون جزءً

التي ، الهيئاتجديد هذه ت المطلوبة لتانتظار البرلمان والأعلى للدولة، في القاعدة الدستورية، أو غيرها من الإجراءا
الغرض  ،سياسية أو تنفيذية ، سواء أكانتالماضية 75تكوين أجسام سياسية جديدة على غرار لجنة  إلىربما تتعداها 

 منها هو السير في اتجاه وتيسير إجراء الانتخابات في هذا العام.

 خلاصة

أدنى من التوافق بشأنها، خاصة من القاعدة  لنجاحها من وجود حدٍّبد ن أي إجراء أو خارطة طريق جديدة لاألا شك 
 اا وواضحًجليًّ باتما الشعبية في البلاد، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لابد أن يكون هناك تناغم دولي بشأنها، وهذا 

المنحى ودعم هذا نحو هذا خلة في الأزمة الليبية تتجه ن أغلب الدول المتدإحيث  ؛في جلسة مجلس الأمن الأخيرة
ن التعويل على هذه الخريطة الجديدة سوف يكون محل اهتمام دولي في تحقيق هدف تجديد . وهذا يعني أقترحالم

بغض النظر عن الآلية المصاحبة التي سوف تتخذها اللجنة الجديدة سواء من ناحية توحيد ، التشريعية الهيئات
بات من أنه إلا أنه من المؤكد  .سوف تنطلق منها واعد الدستورية التيالحكومة التنفيذية أو من ناحية القوانين والق

ن ثم رفض هذه مو أو تعطيلها، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في تكوين هذه المسارات نالماضي الحديث ع
 .ن المشهد السياسي اليوم لا يحتمل الانتظار أكثر من ذلكإإذ  ؛(15)الخريطة أو المقترح من قبلها

كاتب ليبي.الفيتوري شعيب،  *  
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على  اة، جاء ذلك في بيان لمجلس النواب، صدر اليوم، تعليقًالنواب والمجلس الأعلى للدولة دون غيرهما من الكيانات الداخلية أو الخارجي

على مبادرة المبعوث الأممي"،  مجلس النواب الليبي يردُّ"الأمن. ينظر: أمام أعضاء مجلس  الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا،
 https://bit.ly/3Zn2qLP ،(2023شباط فبراير/ 27)تاريخ الدخول: ، 2023 طشبافبراير/ 82العربي الجديد، 

 نتهىا

https://bit.ly/3SxiDvb
https://bit.ly/3Zn2qLP

